
 الكويــت – لا يــــزال وضــــع المــــرأة في 
الكويــــت، رغم التطورات الملموســــة التي 
طرأت علــــى المجتمــــع، محكوما بضوابط 
تقليدية تحرسها وتسهر على حمايتها من 
رياح التغيير قوى إســــلاميةٌ وقَبَليةٌ ذات 
ســــطوة وتأثير ليس على المجتمع وحده، 
ولكــــن أيضا علــــى الدولة ومؤسســــاتها 
وقوانينها، الأمر الذي يفسّر صمود قانون 
عفا عليه الزمن يشرّع للقتل بذريعة الدفاع 
عن الشرف، على الرغم من كثرة المطالبات 

بتغييره.
ويتعلّــــق الأمر بالمــــادّة 153 من قانون 
العقوبات الكويتي الذي يتضمّن تشجيعا 
غير مباشر على قتل النساء بتهمة الزنى 
من قبل الذكور من عائلاتهنّ، وذلك بإقراره 
عقوبــــات مخفّفــــة علــــى من يؤتــــون تلك 
الجريمة تُظهر أنّ مشــــرّع القانون تجنّب 
التعامل مع مثل تلك القضايا كجرائم قتل 
عادية وحرص على عدم معاملة مقترفيها 

معاملة القتَلة.
وســــلّط تقريــــر أعدّتــــه لموقــــع ”آراب 
الناشطة الاجتماعية الكويتية  دايجست“ 
المعنية بالقضايا الإنسانية وحقوق المرأة 
نور المخلد، الضــــوء على ما تنطوي عليه 
المادّة القانونية ســــيئة الصيت من تمييز 
ضــــدّ المرأة فــــي بلادها يصل حــــدّ وضع 
حياتهــــا رهــــن مــــا يعتبره شــــخص آخر 
الذي يبيــــح له قتلها  هو الرجل ”شَــــرَفه“ 

”دفاعا“ عنه إنْ اقتضى الأمر ذلك.

ولا تتوقّــــف خطورة المــــادة القانونية 
عند تشــــجيعها علــــى الجريمــــة وحماية 
مقترفيهــــا، بل تتعدّى ذلك إلى ما يمكن أن 
توفــــره من غطاء لاقتــــراف جرائم لا صلة 
لها بـ“الشــــرف“ المزعوم عندما ”تُقتل فتاة 
اعتراضا على عملها، ويُهدر دم أخرى ودم 
جنينها رفضا لزواجهــــا، وتُضرب أخرى 
بســــبب انشــــغالها بمواقع التواصل عبر 
الهاتف حتى تختــــار الموت وتهون عليها 
حياتها“، بحسب قول إحدى المدافعات عن 

إلغاء تلك المادّة.

تشوّه في الخليّة الأولى

يلقى قانون العقوبــــات الكويتي رغم 
تأثيره الســــيّئ على ســــمعة الكويت التي 
لا تنفــــكّ تســــعى إلــــى ملاءمــــة أوضاعها 
مــــع المنظومــــة الدولية لحقوق الإنســــان، 
والارتقــــاء قدر الإمكان بأوضاع نســــائها 
وتوســــيع مشــــاركتهن في الحياة العامّة، 
ســــندا من قوى دينية مشاركة في الحياة 
السياســــية وذات تأثير فــــي صنع القرار 
وصياغة سياسات الدولة وتشريعاتها من 
خلال تواجدها المنتظم سواء في الحكومة 

أو البرلمان.
وكثيــــرا مــــا يشــــكو الكويتيــــون مما 
يسمّونه تسلّط ”قوى دينية متشدّدة“ على 
المجتمــــع ومحاولتها ممارســــة الوصاية 
ليــــس  هــــؤلاء  دور  إنّ  ويقولــــون  عليــــه، 
عديم التأثير في بعض سياســــات الدولة 

وصياغة قوانينهــــا، محذّرين من أنّ 
أخطــــر تأثيــــر لهؤلاء هــــو ما يمسّ 

قطاعات حساسة مثل التعليم.
ثــــم إن لعقلية ”ســــيادة الرّجل 
على المــــرأة جذورا أعمق  وفضله“ 
تمتّــــد إلى داخــــل الخلّيــــة الأولى 

للمجتمع وهي العائلة التي تُربّي أبناءها 
منذ نعومــــة أظفارهم علــــى تمييز الأبناء 
علــــى البنــــات والتســــليم به كأمــــر واقع 
وكســــلوك طبيعي فــــي الحيــــاة اليومية، 
فعند الخــــروج من المنزل – يقول التقرير- 
يطلب الوالدان من الابن ”الاعتناء“ بأخته  
بغــــض النظــــر عن عمــــر كلّ منهمــــا، بدلا 
من مطالبــــة كليهما بالاعتنــــاء ببعضهما 
البعــــض. كمــــا يطلبان من شــــقيق الابنة 
التحدث باســــمها أو الدفاع عنها. وأثناء 
الذهــــاب في رحلة بالســــيارة، ســــيجلس 
الابن بلا شــــك في المقعــــد الأمامي، كما لو 
أنه رمز قوي يشــــير إلى الرجولة. وحتى 
لو طُبّقــــت هــــذه الممارســــات دون نوايا، 
فإنّها تخلق تمييزا خطيرا بين الجنسين، 
يُلمس بوضوح لدى الأسر الكويتية، وفي 

المجتمع، وداخل النظام ككل.
ويُلمـح الدعم المؤسّساتي لهذا التمييز 
في القوانين التي تمنح الرجال شبكة أمان 
عنـــد إيذاء قريباتهـــم أو حتى قتلهن، مثل 
المادة المشـــار إليها من قانـــون العقوبات 
الكويتي والتي تنصّ على أنّ ”كل من فاجأ 
زوجتـــه في حالة تلبّـــس بالزنى، أو فاجأ 
ابنتـــه أو أمّه أو أخته متلبّســـة بمواقعة 
رجل لها وقَتَلَها في الحال أو قتل من يزني 
بهـــا أو يواقعهـــا أو قَتَلهما معـــا، يعاقب 
بالحبـــس مـــدة لا تتجاوز ثلاث ســـنوات 
وبغرامة لا تتجـــاوز ثلاثة آلاف روبية (45 

دولارا) أو بإحـــدى هاتين العقوبتين“. 
ويشـــير تحديد قيمـــة الغرامة 

بالروبيـــة العملـــة المعتمدة 
في الكويت قبل الاستقلال 
وليـــس بالدينـــار، إلـــى 

مدى قدم القانون.
وبالإضافة إلى 

ذلك، تتعارض المادة 
153 مع الاتفاقيات الدولية 

لحقوق الإنسان التي صادقت 
عليها الكويت، مثل اتفاقية 
القضاء على جميع أشكال 

التمييز ضد المرأة والإعلان 
العالمي لحقوق الإنسان. وقد 

هيومن  منظمة  سلّطت 

رايتس ووتش الضـــوء على هذه النقطة 
باعتبارها مادة إشكالية للكويت. وحتّى 
بالمنطق الديني الذي يســـتند إليه بعض 
المعترضـــين على تغييـــر القانـــون، فإنّ 
تلك المـــادة القانونيـــة تنافي الشـــريعة 
الإســـلامية التي تتطلب حضـــور أربعة 

شهود ذكور لإثبات فعل الزنى.

قِوامة بموجب ديمقراطي

قوبلت لجنة شـــؤون المرأة والأســـرة 
والطفـــل البرلمانيـــة فـــي الكويـــت التي 
تشـــكلت إثـــر انتخـــاب مجلـــس الأمّـــة 
الحالـــي فـــي شـــهر ديســـمبر الماضـــي 

بسخرية واســـعة النطاق على الإنترنت، 
حيـــث تتكون اللجنة مـــن ثلاثة نواب من 
الصعب جدّا أن يكونـــوا متبنّين لقضايا 
المـــرأة وقادرين على الدفـــاع عنها بحكم 
انتماءاتهـــم الفكرية والسياســـية، حيث 
ينتمي أسامة الشاهين رئيس اللّجنة إلى 
الحركة الدســـتورية الإســـلامية التابعة 
لجماعـــة الإخوان المســـلمين، بينما يمثّل 
مقرّرهـــا صالح ذيـــاب المطيـــري قبيلته 
مطيـــر فـــي البرلمـــان، أما عضـــو اللجنة 
أســـامة المناور فينتمي إلى تجمّع ثوابت 
الأمّة السلفي ذي الطروح المعروفة بشأن 

حقوق المرأة وحرّياتها.
وكان الوضـــع الطبيعـــي أن تـــرأس 
اللجنة، امرأة علـــى الأقل أن تحضر في 
عضويتهـــا، لكنّ ذلك لم يكـــن متاحا لأنّ 
البرلمـــان الكويتي الحالي خلا تماما من 
النّســـاء رغم ترشّح ثمان وعشرين امرأة 
لعضويته من إجمالي 326 مرشحا، علما 
وأنّ عـــدد المقترعات النســـاء يفوق عدد 
الرّجال حيث تمثّل المرأة 52 في المئة من 

الهيئة الناخبة في الكويت.
وبقـــدر مـــا ينطـــوي عليـــه ذلك من 
مفارقـــة صادمة، فإنّه يجد تفســـيره في 
العقليـــة الاجتماعيـــة التـــي تمكّنت من 
يّـــز الرجل فـــي ذهن المرأة  زرع فكـــرة تمََ
ذاتها إلى درجـــة أنّها لم تعد ترى مكانا 
لها ولبنات جنســـها في المواقع القيادية 
بالدولـــة، وتُفضّل بدلا مـــن ذلك انتخاب 
رجال وإيصالهـــم إلى تلك المواقع ضمن 
ثقافة ”القِوامة“ التي تدافع عنها تيارات 
الإســـلام السياســـي فـــي الكويـــت بكل 

وضوح.
ورغم سطوة القوى المضادّة لتمكين 
المرأة الكويتية من كافّة حقوقها وتحقيق 
مســـاواتها مع الرجل تســـجّل الناشطة 
المخلّـــد تحقيـــق تقـــدم في مـــلء الفراغ 
والتشـــريعي  والاجتماعـــي  القانونـــي 
الموجـــود فـــي الكويت من خـــلال جهود 
منظمّة إيثـــار وحملة إلغـــاء المادة 153، 
إلى جانب دعم المنظمات غير الحكومية 
الأخرى، مشيرة إلى وضع قانون للعنف 
الأســـري تم إقراره في أغســـطس 2020. 
ومع ذلك، تستدرك الناشطة، 
لم يتم تقـــديم تنفيذ العديد 
من مواد القانـــون المصممة 
لحمايـــة النســـاء الناجيات 
مـــن الانتهاكات، بما في ذلك 

توفير مأوى لهن.

ولأن تطبيــــق تلــــك المــــادّة فــــي قانون 
العقوبات الكويتي لا يزال ساريا ويسمح 
للرجــــال بالإفــــلات من جريمــــة القتل دون 
تداعيات تذكر، فقد شــــهدت الكويت تكرار 
جرائم الشــــرف حتــــى بعد إقــــرار قانون 
حماية الأســــرة. ففي العام الماضي وحده، 
أبلِغ عن أربع حالات قتل، وقد قُتلت جميع 
الضحايا بوحشــــية على أيــــدي إخوتهن. 
ومــــن بينهن امرأة حامل قتلت بالرصاص 
فــــي وحدة العناية المركــــزة، وأخرى كانت 
تعمل حارســــة في مجلس الأمّــــة ولم تُدن 

الحكومة   ولا البرلمان قتلها علنا.

حرّاس التشدّد

يزعـــم بعض الأشـــخاص بمـــن فيهم 
عضو ســـابق في البرلمان أن المادة 153 هي 
”ضمانة أخلاقيـــة“ ضد الزنى. فبأي معنى 
يكون القتل العنيف ضمانة لأي شيء؟

وحسب مقال نُشر في إحدى الصحف 
المحليـــة الكويتية ذكر الكاتـــب أن الادعاء 
بأن المـــادة 153 قانون تمييـــزي ما هي إلا 
مغالطة قانونية واســـتدلال فاسد، مضيفا 
أن القانـــون مفهوم وهـــو موجود لحماية 
شـــرف العائلة، ليعيد بذلـــك التأكيد على 
الهوس والاعتقاد بأن شرف الرجل مرتبط 
بقريباته وأن للرجـــل الحق في الدفاع عن 
شـــرفه حتى لو كان ذلك يعني قتل أخته أو 

زوجته أو والدته.
ومع ذلك، أصدرت لجنة شـــؤون المرأة 
والأســـرة والطفل البرلمانية المعينة حديثا 
بيانـــا حـــول وضع حـــد لجرائم الشـــرف 
كأولويـــة. وتقـــوض حقيقة بقـــاء اللجنة 
مكونـــة من ثلاثـــة رجال، كلهـــم   مرتبطون 
بحركـــة دينية أو قبيلـــة، الادّعاء بأن هناك 
إجماعـــا علـــى دعـــم هـــذه العناصـــر في 

المجتمع الكويتي للحفاظ على المادة 153.
وعلى سبيل المثال، فإنّ لتجمّع ثوابت 
الأمّة الســـلفي الممثّل فـــي عضوية اللجنة 
مواقـــف واضحة من قضية التمكين للمرأة 
وحقّهـــا في شـــغل الوظائف وفـــق معيار 
القـــدرة والكفاءة وليس الجنـــس. فعندما 
تمت خـــلال العـــام الماضـــي الموافقة على 
تولّي نساء كويتيات مناصب قضائية لأول 
مرّة فـــي تاريخ البلاد، لم يتـــردّد القيادي 
في التجمّع محمـــد هايف في إصدار بيان 
اســـتنكر فيـــه ”التوجـــه لتنصيـــب المرأة 
قاضية لأن القضـــاء ولاية عامة لا يتقلَّدها 
إلاّ الرجل، فهو لا يتناسب مع تكوين المرأة 

ولا طبيعتهـــا“، مضيفا ”لذا، فإن التســـرع 
في إصـــدار قرار دون رأي شـــرعي يدعمه 
بتنصيـــب المـــرأة قاضية ســـيكون مخالفا 
للشـــريعة ومتناقضـــا مـــع طبيعـــة المرأة 
وسيفتح باب الطعن في الأحكام الصادرة 
عن قضاء المـــرأة ويجعل الحجة قائمة في 
رد المتخاصمـــين للتقاضـــي أمامهـــا، مما 
يعطل مرفـــق القضاء ويربك ســـير العمل 

فيه“.
وتخلص الناشـــطة نور إلى أنّ وجود 
مـــادّة ضمـــن القانـــون الكويتي تشـــجّع 
علـــى اقتراف مـــا يعرف بجرائم الشـــرف، 
لا يخلو مـــن تأثيرات ســـلبية على صورة 
الكويـــت ومكانتهـــا التـــي تســـعى إلـــى 
تحقيقهـــا في المجتمع الدولـــي، وتقول إنّ 
إعـــلان الأمم المتحـــدة للبلد مركـــزا للعمل 
إنســـاني في 2014 واعتباره مجتمعا يقدر 
التنمية والتقـــدم الاجتماعي، لا ينبغي أن 
يكون هناك مكان لقانـــون عفا عليه الزمن 
يتعـــارض مـــع معاييـــر البـــلاد الأخلاقية 
والقوانين المنصوص عليها في الدســـتور 

بالفعل.

وتســـوق نمـــاذج عربيـــة إيجابية في 
التخلّص من مثـــل تلك القوانين على غرار 
ما قامـــت به تونـــس ولبنـــان والإمارات. 
لكـــن الجانـــب الســـلبي يظل فـــي وجود 
مســـتوى مذهل من التأييد لجرائم الشرف 
فـــي المجتمعـــات العربية وفق مـــا أظهره 
اســـتطلاع أجراه القســـم العربي في هيئة 
الإذاعة البريطانية ”بي.بي.سي“ عام 2019.

ورغم أنّ الكويت حـــدّدت تمكين المرأة 
كهدف استراتيجي وأفسحت المجال لتولي 
النســـاء مناصب قيادية عليـــا من ضمنها 
المناصب الوزارية، كما سمحت للنساء بأن 
يصبحن قاضيات، فإنّ التمكين والمساواة 
لن يكتمـــلا دون إزالة الحواجـــز والآليات 
التـــي تضعفهما أولا. ومـــا الذي يمكن أن 
يكـــون عائقا أقوى من الخـــوف من الموت، 

تتساءل نور المخلّد؟

نبض الحرية يتربّص به شبح الظلامية

ذرائع دينية وترسّبات اجتماعية تحول دون تخلص الكويت 
من وصمة جرائم الشرف

متزمّتون يفرضون منظورهم المتشدّد على الدولة وقوانينها
ــــــة في خطابها  ــــــي الدولة الكويتي تبنّ
لجهــــــود  والإعلامــــــي  السياســــــي 
الارتقــــــاء بوضــــــع المــــــرأة وملاءمة 
أوضاعها مع مــــــا تقتضيه القوانين 
ــــــة ومنظومة حقوق الإنســــــان  الدولي
ــــــه عمــــــل مكتمل  ــــــة، لا يواكب العالمي
الضامنة  التشــــــريعات  تطوير  على 
ــــــف حقوقها وإنهاء  لمنح المرأة مختل
ــــــز ضدّها لمصلحــــــة الرّجل،  التميي
الأمر الذي أنتج حالة من ”الفُصام“ 
تعمّقهــــــا ســــــيطرة قوى إســــــلامية 
ــــــى مواقع هامّة في الدولة  وقَبَلية عل
ومشاركتها بفعالية في عملية صنع 
القرار وســــــنّ التشــــــريعات، فضلا 
على سطوتها على المجتمع وقدرتها 

على تكييف سلوكه وأخلاقياته.

غياب النساء بشكل كامل 
عن مجلس الأمة الجديد 

ا في اللجنة 
ّ

أوجد وضعا شاذ
البرلمانية لشؤون المرأة 

والأسرة والطفل تمثل في 
تشكلها من ثلاثة رجال
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اجتماعي

153
رقم مادة سيئة السمعة 

في قانون العقوبات الكويتي 
تتضمّن تشجيعا غير مباشر 
على قتل النساء بتهمة الزنى

رغم  تي
ت التي 
ضاعها 
ي

نســــان، 
ســــائها 
العامّة، 
الحياة 
ع القرار 
تها من 
لحكومة 

ون مما 
على  ة“
وصاية 
ليــــس
 الدولة 
أنّ
س

ل

ب ي ه و ه يو و به
بالحبـــس مـــدة لا تتجاوز ثلاث ســـنوات
وبغرامة لا تتجـــاوز ثلاثة آلاف روبية (45

دولارا) أو بإحـــدى هاتين العقوبتين“. 
ويشـــير تحديد قيمـــة الغرامة 

بالروبيـــة العملـــة المعتمدة 
في الكويت قبل الاستقلال 
وليـــس بالدينـــار، إلـــى

مدى قدم القانون.
وبالإضافة إلى

ذلك، تتعارض المادة 
153 مع الاتفاقيات الدولية 

لحقوق الإنسان التي صادقت 
عليها الكويت، مثل اتفاقية
القضاء على جميع أشكال 
التمييز ضد المرأة والإعلان
العالمي لحقوق الإنسان. وقد

هيومن  منظمة  سلّطت 
لإ

رج ز ي ر زرع
ل ذاتها إلى درجـــة أنّها

ع

لها ولبنات جنســـها في
بالدولـــة، وتُفضّل بدلا
ي

رجال وإيصالهـــم إلى
التي تد ثقافة ”القِوامة“
الإســـلام السياســـي فـ

وضوح.
ورغم سطوة القوى
المرأة الكويتية من كافّة

م

مســـاواتها مع الرجل ت
المخلّـــد تحقيـــق تقـــدم

ع

والاجتماعــ القانونـــي 
الكويت الموجـــود فـــي
منظمّة إيثـــار وحملة إ
إلى جانب دعم المنظما
الأخرى، مشيرة إلى وض
الأســـري تم إقراره في
ومع ذلك، ت
لم يتم تقـــ
من مواد ال
لحمايـــة ال
مـــن الانته
توفير مأوى

والأسرة والطفل تمثل في 
تشكلها من ثلاثة رجال

ذ العديد من مواد 
ّ
لم يُنف

قانون العنف الأسري 
المصمم لحماية النساء

نور المخلد


